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مداخلة السيد 

وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

بمناسبة التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لترقية التشغيل

( الخميس 19 أوت 2010)
أوت 2010

و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين،
- السيد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين،

- السيدات والسادة رؤساء منظمات أرباب العمل، 

- السيدات والسادة الإطارات أعضاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل، ممثلي الدوائر الوزارية والهيئات والمؤسسات،

 سيداتي، سادتي،- 

في مستهل هذه الكلمة يسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تجسيد محور يتعلق بالتنسيق فيما بين مختلف القطاعات والمتمثل اليوم في التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لترقية التشغيل التي أتشرف برئاستها.
و أود في البداية أن أغتنم هذه الفرصة لأقدم لكم أطيب التمنيات بمناسبة الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك. 

سيداتي، سادتي،

يأتي تنصيب هذه اللجنة في ظروف خاصة في تاريخ إقتصادنا المتميز بالمؤشرات القيمة للإقتصاد الحجمي من جهة وبنسبة نمو معتبرة من شأنها تحسين ظروف معيشة السكان.

ويتزامن هذا التنصيب أيضا مع الانطلاق في المخطط الخماسي 2010-2014 المقرر من طرف فخامة السيد رئيس الجمهورية، والذي يشكل ركيزة قوية للنمو ولإحداث مناصب الشغل، لاسيما لفائدة الشباب وكذا لعصرنة بلادنا، والذي يتطلب تجنيد كافة الموارد المتوفرة قصد بلوغ الهدف المسطر والمتمثل في إحداث ثلاثة (03) ملايين منصب شغل لآفاق 2014.
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وقصد بلوغ الهدف المسطر، فإن تأسيس هذا الجهاز الإستشاري بات أمرا ضروريا طالما أن محاربة البطالة فرضت نفسها كأولوية في إعداد البرامج القطاعية.

سيداتي، سادتي.

إن هذه اللجنة تندرج في إطار تنفيذ مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة وهي التي استحدثت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-101 المؤرخ في 29 مارس 2010 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وتنظيمها وسيرها، ، المصادق عليه سنة 2008 والذي ينص في محوره السابع والأخير على وضع فضاء قطاعي مشترك للتشاور وللتقييم ولتقديم الاقتراحات الضرورية لتنفيذ سياستنا الوطنية للتشغيل.

وللتذكير، يتضمن مخطط العمل سبعة (07) محاور مترابطة وهي:

·  الارتكاز على الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب الشغل،
·  ترقية التكوين المؤهل (لاسيما في الموقع) قصد تسهيل الإدماج في عالم الشغل،
·  ترقية سياسة تحفيزية تجاه المؤسسات وذلك قصد تشجيع خلق مناصب الشغل،
·  ترقية تشغيل الشباب،
·  تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل،
·  متابعة ومراقبة وتقييم آليات تسيير سوق العمل،
· إنشاء وتنصيب أجهزة التنسيق القطاعي المشترك.
سيداتي، سادتي.

إن قواعد اللعبة الاقتصادية في عالم اليوم تقوم أكثر فأكثر على المعرفة والعلم، وترمي كل التحديات إلى بلوغ هدف واحد، ألا وهو تنمية الكفاءات والمحافظة عليها من خلال نظام تكويني ذو نوعية من شأنه تشجيع إحداث مناصب شغل دائمة.
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ومن جهة أخرى، فقد بينت آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على التشغيل ضرورة تعزيز وتحسين التكوين على الصعيدين الكمي والنوعي مع الإشارة إلى أي مدى يمكن أن يشكل تطوير الكفاءات أداة فعالة لتحسين تنافسية المؤسسات وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي.

في هذا السياق و في مجال التنمية الاقتصادية سجلت الجزائر تحسنا في أدائها الإقتصادي بفضل الآثار الإيجابية للسياسة التي اعتمدتها للحفاظ على استقرار المستوى الاقتصادي، وقد شكل تنفيذ مختلف هذه البرامج التي بلغت كلفتها 207 مليار دولار، عوامل مهمة في إحداث نمو اقتصادي قوي ساعد على التكفل بالمطالب الاجتماعية للمواطنين.

وبالنسبة لموضوع التشغيل فإن تنفيذ هذه البرامج ساعد على خلق فرص التشغيل وتدل  المؤشرات الرئيسية في مجال التشغيل  بأن نسبـة البطـالة انخفضت من %17,7 من الفئة النشيطة سنة 2004 إلى%10, 2   من الفئة النشيطة سنة 2009 مع العلم أن هذه النسبة كانت في حدود 30  % سنة 1999. 
وحسب التقديرات المستقبلية فيما يخص آفاق التشغيل، حدد البرنـامج الخماسي 2010 – 2014 هدف يتمثل في استحداث 3.000.000 منصب شغـل من بينها 1.5 منصب شغل مؤقت. 

وهي الفترة التي ستتميز بمتابعة مجهودات التنمية من خـلال تنفيذ برنـامج الاستثمار العمومي الذي خصص له مبلغ 286 مليار دولار أمريكي و متابعة تنفيذ مخطط العمل لترقية التشغيل و محاربة البطالة المعتمد.
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إن الجزائر، وفي إطار انفتاحها الاقتصادي، تواجه تحديا يتمثل في تنمية تنافسية إقتصادها و رفع قابلية استخدام سكانها الناشطين وذلك من خلال البحث عن أكبر 

مواءمة بين التكوين والتشغيل وكذا عن طريق تنشيط الأسواق المحلية للتشغيل بغية مكافحة البطالة.

من هذا المنظور، باشرت الجزائر، منذ عدة سنوات إصلاحات عميقة لعصرنة منظومتيها التربوية والتكوينية. وهو ما سمح لملايين الشباب من اكتساب تكوين وتأهيل ضروريين لإدماجهم في عالم الشغل.

كما صادقت أيضا على سياسات نشيطة لسوق التشغيل مطابقة لإستراتيجياتها التنموية التي من شأنها إمتصاص الطلب الإضافي للتشغيل الذي يقدر بحوالي 300.000 منصب شغل/ سنويا، من بينهم حوالي معدل 120.000 من حاملي شهادات التعليم العالي.

وعليه، ومع التغييرات المترتبة عن اقتصاد السوق و العولمة، فإنه بات من الضروري مواءمة اقتصادنا الذي تتبعه بالضرورة تحولات سوق العمل.

في هذا الشأن، وقصد مكافحة البطالة وعدم الاستقرار بصفة فعالة، لاسيما الشباب، فإنه أصبح من الضروري إرساء شراكة من شأنها توحيد عمل السلطات العمومية، علما أن التشغيل لا يتأتى إلا من الإستثمار والنمو الإقتصادي.

وعليه، ينبغي إشراك كافة الجهات المعنية بترقية التشغيل مع تعزيز العلاقات بين مختلف القطاعات كالتعليم والتكوين المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي وذلك بغية التوفيق بين معادلة التكوين والتشغيل وتطويره وفقا لاحتياجات السوق والإقتصاد المحلي وبالتالي الوصول إلى مفهوم إجمالي للتكفل بالمسائل المرتبطة بالتشغيل.
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لذا، سيتم إشراك القطاعات المعنية في متابعة وتقييم التدابير المتخذة في مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالة بحيث يضمن متابعتها وتكييفها مع الخصوصيات المحلية للسوق وبالتالي  الإستجابة أفضل لتطلعات طالبي الشغل.

كذلك، وأكثر من أي وقت مضى، يجب على القطاعات إدراج البعد المتعلق بالتشغيل في تنفيذ وتجسيد البرامج القطاعية.

سيداتي، سادتي،
و من أجل هذه الآفاق، يتمثل الدور الاستشاري للجنة الوطنية لترقية التشغيل من خلال مشاركتكم فيها بصفتكم أعضاء، في إتخاذ القرارات والتوجيهات الإستراتيجية للسياسات الوطنية للتشغيل.   

تجتمع هذه اللجنة، المشكلة من ممثلين عن مختلف القطاعات والهيئات مرتين (02) في السنة وذلك قصد التفكير والمناقشة وإقتراح أعمال ترمي إلى تحسين وضعية سوق التشغيل وكذا تقييمه.

في هذا الصدد، تكلف اللجنة بإبداء إقتراحات في مجال :

· متابعة تنفيذ و تقييم مخططات وبرامج ترقية التشغيل والبرامج القطاعية،
· ضبط سوق العمل، لاسيما فيما يتعلق بتطوير المؤهلات والمواءمة بين التكوين والتشغيل،
· تسيير سوق العمل قصد تطوير نظام جمع المعطيات الإحصائية والمنهجية المتعلقة بإنشاء مناصب الشغل والإنسجام بين مؤشرات العمل،
· دراسة وتقييم تنفيذ مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة.

· على المستوى المحلي، ترتكز اللجنة الوطنية على لجان محلية ولائية لترقية التشغيل يترأسها السيدة والسادة الولاة، حيث يخول لها مهمة تنفيذ التوجيهات والقرارات المتخذة من طرف هذه اللجنة.
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سيداتي، سادتي،
إني متيقن بالإهتمام الذي نوليه لهذا الملف الحساس الذي تقاسموننا إياه وأعتمد على كل واحد منكم للمشاركة فيه بصفة فعالة. في هذا الإطار، أغتنم فرصة التنصيب الرسمي لهذه اللجنة لأقدم لكم بعض التوجيهات والتوصيات التي تندرج في الإطار العام:

1. ضرورة إرساء تشاور وتنسيق مدعمين حتى نصل إلى حوار ونقاش مثمر حول المسائل المرتبطة بالتشغيل والتي تهمنا جميعا، كل في مجال نشاطه، 
2. التعاون الوثيق مطلوب لتحقيق الأهداف المسطرة لهذه الأداة الجديدة التي تفتح آفاق بعيدة المدى في التحليل والتسيير المحكم في مجال التشغيل.
3. دراسة وتقييم واقع وخصوصيات التشغيل في بلادنا واقتراح حلول مناسبة للقضاء على مشكل البطالة.
4. رصد المشكلات التي تواجه التشغيل والتفكير في الآليات التي تسمح بالقضاء على البطالة بشكل علمي وعملي مدروس.
5. دراسة إمكانية الاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول.
6. دراسة إمكانية الاستفادة من البحوث العلمية ذات الصلة بموضوع التشغيل ومعالجة البطالة. 
7.  أخيرا، إن التقرير السنوي حول التشغيل الذي يجب عليكم إعداده، يفرض عليكم إلتزاما تاما، لاسيما فيما يتعلق بإرسال المعطيات الإحصائية المتعلقة بقطاعاتكم، باعتباره يشكل كما تعلمون، أداة مفضلة في تصور وإعداد السياسات الوطنية للتشغيل ومكافحة البطالة.
في الأخير، و قصد توفير أحسن الظروف لتسهيل أشغال هذه اللجنة، فقد أعطيت تعليمات لإدارة وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي وأتمنى التوفيق لكم جميعا وأعلن عن التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لترقية التشغيل.

و أشكركم على كرم الإصغاء.
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